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ليّةخبرة طويلة في مجال الشراء العام، خبرات وحضور فاعل في الشبكات الدو

2

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

وتكوين فريق من تدريب مستمر 

المدربين-الخبراء
مشارك1100+ 

دفاتر شروط نموذجية5

دليل للصفقات العامة

إطار مرجعي للكفايات•

توصيف وظيفي•

تخصصيةشهادات
مشارك150

مسح وطني•

بيانات وتقارير•

ةدروس التجربة العالمي

ورش عمل متخصصة 

طةللمؤسسات الصغيرة والمتوس
مشارك100+

رة دليل عملي للمؤسسات الصغي

والمتوسطة وتدريب

المؤتمر الوطني الأول حول 

الشراء العام
مشارك311

مؤسسة شريكة8

توصيات عملية

لجنة الخبراء

2019

مسارات إصلاحية3إطلاق 
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ليّةخبرة طويلة في مجال الشراء العام، خبرات وحضور فاعل في الشبكات الدو

موجز سياسات 
(policy brief)

تقرير
توحيد الاجراءات

دفاتر شروط نموذجية  

صانعو القرار

وضع المعلومات بمتناول
صانعي القرار والقيادات

راء الأفراد المعنيون بالش
الحكومي

الشهادة التخصصية 
في الشراء لحكومي

المسؤولون عن وضع 
استراتيجيات الشراء

يالشهادة التخصصيّة ف
استراتيجيات الشراء

إطار للمعارف

والمهارات في الشراء 

الحكومي
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.Iإلتزام وطني ومطلب دولي: إصلاح الشراء العام

التصحيح المالي واستعادة النمو يتطلبّان إصلاحا عميقا لمنظومة الشراء العام

.IIIتحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام

.IV 2023-2019مقاربة الإصلاح وخارطة الطريق

.Vالشراء العام منظومة متكاملة
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 ّالوزاريالبيانمن"الهيكليةالإصلاحات"5البندينص

لتهابذالتيالجهودكافةبمتابعةالالتزام"علىللحكومة

لكذفيبماالعام،الشّراءمنظومةلإصلاحالماليّةوزارة

توصياتهوإقرارMAPSالدوليالمسحاستكمال

قانونلمشروعالفوريالإقرارعلىوالعملواعتمادها

تملاحظاالاعتباربعينالأخذمعالعامللشّراءعصري

."المختصّةالجهّات

لتعزيزةشموليّ إصلاحيةعمليةالعامالشراءتحديثيُعتبر

وجذبالعامة،الخدماتجودةوتحسينالماليّةالحوكمة

وتعزيزحيويّة،اقتصاديةقطاعاتفيالاستثمارات

.العامالمالهدرمنوالحدّ الفسادومكافحةالشفافية،

(2018باريس)"سيدر"مؤتمرخلالالحكومةبهالتزمت

.(2020نيسان)للحكومةالاصلاحيةالخطةفيوضمّنته

باريس،اجتماع)للبنانالدوليةالدعممجموعةأكّدت

ئةوبيالاقتصاديةالحوكمةتحسين"على(11/12/2019

مالعاالشراءقانونإقرارخلالمنملحوظ،بشكلالأعمال

."فعّالبشكلوتنفيذه

2ك)الدوليةالدعملمجموعةالمتتاليةالبياناتأكّدت

الةفعّ قوانينوتطبيقإقرار"ضرورةعلى(2020وشباط

اديالاقتصالاستقرارلاستعادة،"الحكوميةللمشتريات

.الماليالقطاعومصداقية

إلتزام وطني ومطلب دولي: إصلاح الشراء العام
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العامالتصحيح المالي واستعادة النمو يتطلبّان إصلاحا عميقا لمنظومة الشراء

الشراءمنالحاجاتاستشرافلجهةصارمةضوابط

منلحدّ لوالخزينةالموازنةبعملياتوربطهاالعام

استشرافعلىالقدرةولزيادةالماليّةالمخاطر

.التمويليّةالحاجات

متوسطالالمديينعلىللدولةالماليّةالالتزاماتتخطيط

ناتجةالالماليةالالتزاماتتأمينذلكفيبماوالبعيد،

.العقودتنفيذعملياتعن

دولةالالتزاماتوتأمينالخزينةفيالسيولةتوافر

.استحقاقهاأولويةبحسبالماليّة

الاستثماراتوتحفيزالتنافسيةزيادة

الفسادمكافحةفيدور

هيئة الشراء العام\إدارة
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ممن الناتج المحلي القائ% 151الدين العام يتخطّى 

%  6.9-النمو المقدّر سلبي 

ممن الناتج المحلي القائ% 11< قد العجز المالي 

من النفقات العامة%  24فوائد الدين

من النفقات العامة%50كلفة الوظيفة العامة 

مليار دولار2< لميزان المدفوعات العجز المتوقّع 

ساواة وتزايُد عدم المتقلصّ الطبقة الوسطى 
(0.32)" جيني"في الدخل بين السكان مؤشرّ 

2011منذ العام %110بنسبة ازدياد الفقر 

اقتصاديّة وماليّة في تراجع-مؤشرات ماكرو

9.2%
10.0%

8.0%

0.9%

2.7%2.6%
1.8%

0.4%
1.6%

0.5%
0.20%

--6.9%

Economic growth rate (%)

Public debt (in LBP billion)
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منظمةلمجلس12رقمالتوصية

(OECD)ةوالتنميالتعاونمنظمة

العامةالمشترياتدمجعلىتنصّ 

الشاملةالعامةالماليةإدارةضمن

الميزانياتوضعوإجراءات

لىعالماليالتخطيطفيالعامالشراءدمجعتبري

استشرافوالماليالأثرلتقييمأساسا  المتوسطالمدى

.عيدوالبالمتوسطالمديينعلىالماليةالالتزامات

هامشا  وفيروتوالوفرالانفاقفعاليّةتحقيقإلىيؤدي

.ومرونةأكبرماليا  

للدولةالماليالعملصلبفيهوالعامالشراء

تشرافالتصحيح المالي والنمو يتطلبّان دمج الشراء في عمليات التخطيط والاس
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كمان نصّان رئيسيّان يح

الشراء العام

قوانين، مراسيم وقرارات 

أخرى معتمدة

ة مراسيم لدفاتر شروط معتمد

من القوى العسكرية والأمنية
 (30/12/1968تاريخ 11573و11574مرسوم رقم )دفاتر شروط تعهدات لوازم واشغال الجيش

 (16/4/1980تاريخ 2868مرسوم رقم )دفاتر شروط تعهدات لوازم قوى الامن الداخلي

 (20/5/1942تاريخ ، 405مرسوم رقم )دفتر شروط الاشغال العامة

 (19/11/1959تاريخ 2460مرسوم )تنظيم التفتيش المركزي

 (28/6/1963تاريخ 13221مرسوم رقم )الاعلان عن البرنامج السنوي للمناقصات

 (25/1/1966تاريخ 3688مرسوم رقم )تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة

 (29/8/1967تاريخ 8117مرسوم رقم )الاقصاء عن الصفقات العامة

 (30/5/1970تاريخ 14601مرسوم رقم )الاستلام مع بعض النواقص او العيوب الطفيفة

 (14/6/1975تاريخ 10434مرسوم رقم )نظام مجلس شورى الدولة

 (16/9/1983تاريخ 82مرسوم اشتراعي رقم )تنظيم ديوان المحاسبة

 (26/12/2002تاريخ 9333مرسوم رقم )تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس

(23/7/2003تاريخ 10515مرسوم رقم )تحديد السلع الوطنية المستفيدة من الافضلية في المناقصات العامة

تطبيقا  قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع معايير لعقد الصفقات العامة بطريقة التراضي

(2017/5/17تاريخ 9قرار رقم )من قانون المحاسبة العمومية 150و147للمادتين 

 (2017/9/7تاريخ 48قانون رقم )قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 (30/12/1963تاريخ 14969مرسوم )قانون المحاسبة العمومية

 (16/12/1959تاريخ 2866مرسوم )نظام المناقصات

III .تحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام

تـحكمه نصوص متعدّدة وفيه ثغراتإطار قانوني متقادم ومبعثر
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مشروع قانون المناقصات : 2012

ة وزارة الدولة لشؤون التنمي)العامة 

المحال الى مجلس النواب ( الادارية

تاريخ 9506بموجب المرسوم رقم 

12-12-2012

III .تحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام

عدة محاولات لتحديث الإطار القانوني

اقتراح قانون معجَل : 2018

2018مكرر تاريخ تشرين ثاني 

لمركزة الصفقات العامة في 

إدارة المناقصات

اقتراح قانون الشراء : 2020

العام

دراسة وتعديل مشروع : 2016-2018

قانون المناقصات العامة وإقراره من قيل

لجنة الإدارة والعدل ثم استرداده من قبل

2018مجلس الوزراء عام 

مشروع مرسوم : 2013

وط لالزامية استعمال دفاتر الشر

النموذجية أحيل إلى مجلس 

الوزراء من قبل وزارة المالية
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القطاع الخاص

المجتمع المدني

الجهات المانحة

يةالمؤسسات التدريب

oمشغلي الإقتصاد

oجمعيلت الأعمال
oالنقابات

o الشركاء
oالمنظمات الدولية

oمقدمي التدريب

oالجامعات
oمراكز السياسات والأبحاث

oخبراء اقتصاديين

oمجتمع مدني
oالعامصحافيين متابعين الشأن

oادمشغلي الإقتص

oجمعيلت الأعمال
oالنقابات

يالتفتيش المركز مجلس شورى 
الدولة

مجلس الخدمة 
المدنية

ديوان المحاسبة إدارة المناقصاتوزارة المالية

o مراقبة عقد

النفقات بحسب

أصول الموازنة

o سلطة معنية

بالتوظيف وشؤون

الموظفين

o تلقي الشكاوى

والنظر بها
o مليون 100تلزيم فوق

ل.ل

o مراجعة مستندات

المناقصات الواردة إليها

o يحقق، يقدّم

التوصيات ويشرف

على المناقصات على

المستوى المركزي

o رقابة إدارية مسبقة

ومؤخرة

o رقابة قضائية على

الحسابات المالية 

والموظفين

وزارة الداخلية 
والبلديات

o مراقبة على

البلديات واتحادات

البلديات

فقط من حجم % 5

الشراء

مؤسسات وهيئات مستقلة أجهزة عسكرية وأمنيةبلديات واتحاداتها

آليات رقابية خاصة

وزارات

III .تحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام

المؤسسات المعنيّة، تضارب مهام، وثغرات في صلاحيّات تداخل: إطار مؤسساتي
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وزارات المختصة وغيرها ويعكس ذلك النقص في قدرات الموظفين المولجين إدارة المال العام في ال. يشكل النقص في القدرات البشرية في مجال إدارة المالية العامة خطرا  إئتمانيا  للبنان"
“.من مؤسسات القطاع العام، والافتقار الواضح لاستراتيجية شاملة لتنمية القدرات

CFAA ،2005البنك الدولي، تقييم المساءلة المالية في لبنان 

III .تحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام

إجراءات غير موحّدة، غياب للمكننة، نقص في القدرات

2014الواقع والممارسات، : الشراء العام في لبنانمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، : المصدر

87% 

48% 

نةمن عمليات الشراء تتم ورقياً لغياب المكن 80%

انمن العاملين يكتسبون معارفهم من خلال الأقر

25% 

ارفقط يستخدمون قاعدة بيانات للأسع 38%

ةغير ملمّين بالممارسات الدولية الجيد

اءفقط يستخدمون دليل لعمليات الشر

من الحالات لا يتم إعداد خطة سنويّة للشراء 50%
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(2018و2016)بلد 193عدد البلدان التي توفر أدوات تتعلق بالشراء الالكتروني من اصل 

المفتوحةالبياناتتُعتبرOpen Dataأساسيّةأداة

أهدافوتحقيقالرشيدة،الحوكمةمبادىءلاحترام

.المستدامةالتنمية

نذمملزماً الالكترونيالشراءأصبحتونس،في

.2019العام

الشرقبلدانمعمقارنةدنيامرتبةيسجلوهو

مصر،الخليج،بلدان)افريقياوشمالالاوسط

واعتمادتطويرفي95/141(المغربالاردن،

والاتصالاتالمعلوماتتكنولوجيا

III .تحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام

اعتماد محدود للرقمنة وصعوبة الوصول إلى المعلومات
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الشراء الالكتروني آخر تحديث للقانون قانون للشراء العام الرقم والتاريخ القانوني النافذالاطار البلد

قيد التحضير نعم نعم 1988، 1397رقم 

2010، 33رقم 

2018، 182رقم 

قانون

مرسوم

قانون

مصر

:  البوابة الجديدة
www.gtd.gov.jo

نعم، أقر القانون 

الجديد ونُشر في

الجريدة الرسمية

نعم 1993، 32رقم 

2002، 91رقم 

1986، 71رقم

2008، 1رقم 

2016، 109رقم 

2019، 28رقم 

قانون اللوازم

المشتريات المشتركة بموجب القانون

قانون المشتريات

تعليمات

 1993تعديلات على قانون

قانون المشتريات الجديد

الأردن

يوجدلا لا ينطبق لا يوجد ، 14969مرسوم 

1963

1959، 2866مرسوم 

المحاسبة العموميةقانون

نظام المناقصات

مجموعة من المراسيم والقرارات

لبنان

:الالكترونيةالبوابة

www.marchespublics.gov.ma
نعم نعم 349-12-2رقم 

2018يناير
مرسوم جديد

إنشاء جهة ناظمة
المغرب

لقيد التحضير نعم نعم 2014، 8رقم  قانون فلسطين

ة استخدام ملزم للمنصة الالكتروني
TUNEPS

www.tuneps.tn

نعم نعم 1973, 81-73رقم 

1989، 9-89رقم 

2014، 1039رقم 

2018، 416رقم 

قانون

قانون

مرسوم

مرسوم

تونس

صاتالهيئة العليا للرقابة على المناق

والمزايدات
www.hatcyemen.org

ون على القانالتعديل

قيد الانجاز

نعم 2007، 27رقم 

2009، 17رقم 

2011، 9رقم 

قانون

رئاسيقرار

ياتاستخدام نظام لادارة بيانات المشتر: قرار حكومي

اليمن
 OECD(2016)Stocktaking Report onمنظمة 1.

MENA Public Procurement Systems

 Benchmarking Public، (2017)البنك الدولي 2.

Procurement

III .تحديات جوهريّة تواجه إصلاح الشراء العام
لبنان في تراجع مقارنة مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

http://www.gtd.gov.jo/
http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.tuneps.tn/
http://www.hatcyemen.org/
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فرصة للإقتصاد والمجتمع: العامالشراء إصلاح منظومة 



IV .الحكومات هي الشاري الأكبر
من الناتج المحلي الإجمالي% 6.5المركزي، من النفقات العامة على المستوى % 20يشكل 

Benchmarking Public Procurement، (2017)البنك الدولي 2020.1تقديرات معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، نيسان : المصدر

One Planetالأمم المتحدة، شبكة 2.

، تقدير حجم الشراء العام (2020)معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي 3.

بالاعتماد على بيانات وزارة المالية

(2020-2010)حجم الشراء في النفقات العامة وفي الناتج المحلي الاجمالي 

(3). ،(لا يشمل الاحتساب حجم الشراء العام في المؤسسات العامة، ما عدا مجلس الانماء والاعمار، ولا يشمل والبلديات واتحاداتها)

2019مليار دولار اميركي للعام 3.4
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وجية المتقدمةفي شراء المنتجات التكنوليسجل لبنان مستويات متدنيّة 

الابتكار، حين يتمتّع اقتصاد لبنان بقدرة عالية علىفي( 114/137)

.والبحث والتطوير، وتوافر القدرات البشرية

IV . من النفقات العامة على المستوى المركزي% 20الشراء العام يشكل

لمتقدمةلكن جودة البنى التحتية متدنية ويُلاحَظ نقص في السلع التكنولوجية ا... 

لدان العربية تراجعا  مقارنة مع البة البنى التحتية في لبنان تسجل جود

لاسيّما على مستوى ، (بلد137من أصل 130يحتل لبنان المرتبة )

.جودة الطرق وقطاع الكهرباء
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190/143سهولة الأعمال 

88/141التنافسية الاقتصادية 

جهوزية للابتكار والتكنولوجيا 

66/141

180/137مؤشر مدركات الفساد 

هي كلفة الفساد مليار دولار 10

سنوياً 

ادي العالمي  مؤشرات تنافسيّة الاقتصاد في تراجع بحسب المنتدى الاقتص: لبنان

2019المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي، : المصدر

IV . من النفقات العامة على المستوى المركزي% 20الشراء العام يشكل

فرصة لتحسين التنافسية الإقتصاديّة المتدنيّة والأكلاف العالية
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خلق الشراء ي: وضع مواصفات فنية بشكل فعال

الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة

 الحوار مع المورديندورة شراء عام تشجّع.

ل من خلااقتصادات محلية أكثر ديناميكية خلق

:تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل

 من % 66المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخلق

(1.)فرص العمل في الاتحاد الاوروبي

 من المؤسسات% 95في لبنان ، تشكل

من القوى العاملة% 51و

تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق الشراء العام

IV . من النفقات العامة على المستوى المركزي% 20الشراء العام يشكل

فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

"نمية الاقتصادية المستدامةيق التتحقفي حال أتيحت الفرصة لاستثمار الفرص التي يوفرها الشراء العام، يمكن تحقيق نتائج ايجابية لجهة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"

(2013)مالكوم هاربور، البرلمان الاوروبي 



201. Rotar, LauraJuznik, Contributions of SMEs to employment in the EU, September 2019

2. The Economist and UNOPS, The Future of Public Spending, April 2020

IV . من النفقات العامة على المستوى المركزي% 20الشراء العام يشكل

فرصة لتعزيز الانتاج والاستهلاك المستدامين

2015ي، موقع الأمم المتحدة وموجز السياسات حول الشراء العام المستدام، معهد باسل فليحان المالي والاقتصاد: المصدر

إدراج الشراء المستدام 

ا وفقفي قانون الشراء 

للسياسات والأولويات 

الوطنية

تشجيع الادارات 

على والمؤسسات العامة 

اعتماد ممارسات مستدامة

ة اعتماد مواصفات فنيّ 

تشجّع واجراءات 

الاستهلاك والانتاج 

المستدامين

حول توفير المعلومات 

مواصفات المنتجات 

المستدامة

4 3

2 1

الشراء الجيّد هو شراء مستدام

الاستدامةيراعي معايير 

الدولة هي الشاري الأكبر في السوق
OECDفي دول منظمة من الناتج المحلي الإجمالي % 13

من الناتج المحلي في العالم العربي% 25-35

(يعلى المستوى المركز)من النتاج المحلي في لبنان % 6.5
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لبنانمليار دولار هي الكلفة السنوية للفساد في10

5مليار دولار كلفة مباشرة،

 10من إيرادات الدولة وحوالي % 45أي  %
من الناتج المحلي

5 ياب تتمثل بغمليار دولار كلفة غير مباشرة

الفرص الإقتصادية

2018-2016تقارير دولية للسنوات : المصدر

(دوليا)المرتبة  (ااقليمي)المرتبة  (2019)المؤشر 

180/138 21/13 مؤشر مدركات الفساد

-0.97* - ادالسيطرة على الفس

الأكثر سيطرة على )2.5و ( الأقل سيطرة على الفساد)–2.5يتراوح التصنيف بين * 

البنك الدولي ( / الفساد

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The World Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues

Worldwide Governance Indicators (WGI)

IV .الشراء العام فرصة لبناء دولة على قدر طموحاتنا



الاستعداد للمستقبل
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Average Intensity of Conflict by Region 
(0 = no conflict, 14 = extreme conflict; average in region)

Frequency of Conflict,  by Region 
(Share of countries in conflict over total, by year)

مليار دولار خسارة بسبب الحروب1000أكثر من  

.  ول٪ تكلفة التدهور البيئي بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للد5

......العين على المستقبل
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مقاربة إصلاح الشراء العام وخارطة الطريق

2019-2023
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المبادىء التوجيهية

:تحقيقلالاستراتيجيةوأهميتهلبنانفيالعامالشراءتحديثبأهميةالاعتراف

إدارة كفؤة للمال العام

فعالية الإنفاق العام
التنافسية في السوق

وسطةالنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمت

أهمية استراتيجية للشراء العام

والدمج،التخطيطالشمولية،مبادىءمعتتماشىإصلاحيةرؤية
.ستدامةوالاالتمهين،الشفافية،النزاهة،والمنافسة،الفعاليةالمساءلة،

الخطوات العملية

والبيئةي،القانونللإطارالأدلةعلىقائمتقييمإلىتستندإصلاحيةرؤية

.يةوالشفافوالنزاهةوالمساءلةالشراء،وممارساتوالقدرات،المؤسسية

لىعالمعنيةالجهاتكافةتضموشموليةوتشاوريةتشاركيةمنهجية

.الوطنيالمستوى

ةالمتخصصالمحليةالتقنيةالخبراتيشركالمراحل،متعددإصلاح

.الدوليةوالسياساتيةالتقنيةالمشورةعلىويعتمد

زاماتالالتمعللتكاملالمانحةوالجهاتالحكومةبينالمستمرالتنسيق

."سيدر"مؤتمرمنذالرسمية

المقاربة

 تتضمن أهداف ومخرجات واضحةخارطة طريق.
نيالموارد اللازمة والدعم التقآليات لتنفيذ خارطة الطريق، مع لحظ.

I .منهجية شمولية وتشاورية قائمة على المعطيات الموضوعية وعلى مراعاة

المبادئ الدولية  
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II .(محدّدة حتى تاريخه)ركائز 3مرحلتين و: الرؤية الاصلاحية

مسار إصلاحي يعتمد :الركن الأول
على تحليل الواقع ومعطيات علمية

تنفيذ الرؤية:الركن الثالث

لتقييم منظومة مسح .  1

الشراء 

مسح لمهام الجهات المعنية .  2
وبلورة خارطة مؤسسية

تشخيص جهوزية الشراء 

الالكتروني

ةتنفيذيومراسيمحديثقانون.1
الدوليةالمعاييرمعتتلاءم

مرجعيةوأدلةعمليةإرشادات.2

نموذجيةشروطدفاتر.3

يةرؤية استراتيج: الركن الثاني

عملوخطةوطنيةاستراتيجية.1
العامالشراءلتحديث

تكميليةتنفيذيةمراسيم.4

نمللحدوآلياتاستراتيجيات.5
المخاطر

الكترونيةمنصة.6

استراتيجية لتطوير الكفايات والقدراتالرصد والتقييم التواصل والمشاورات المشورة السياساتية

تنفيذ الرؤيةبلورة الرؤية
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المشورة السياساتية A1 . مسحMAPS املتقييم منظومة الشراء الع
:الجهات الشريكة

البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية

وزارة –معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي : المنسق

المالية

C1 .ن، إعداد مسوّدة القانو: قانون الشراء العام

المراجعات والمراسيم التنفيذية
تعاون مبادرة سيغما التابعة لمنظمة ال: الخبرات الدولية

الاقتصادي والتنمية

شراء، خبراء قانونيين، اختصاصيي: الخبرات الوطنية

اقتصاديين وراسمي سياسات

مبادرة سيغما، البنك الدولي: الجهات الشريكة

C5 .مراسيم تنفيذية

تكميلية

A3 .تشخيص جهوزية الشراء الالكتروني

A2 . مسح لمهام الجهات المعنية
البنك الدولي: الجهات الشريكة

–معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي : المنسق
وزارة المالية

الرصد والتقييم

ت استرتيجية لتطوير الكفايا

والقدرات، خطة عمل، ومناهج 

تدريبية

بلورة الرؤية

تنفيذ الرؤية

C2 .ارشادات عملية

C4 . دفاتر شروط

نموذجية

B1 . استراتيجية وطنية وخطة عمل لتحديث

الشراء العام

C6 .استراتيجيات وآليات للحدّ من المخاطر

C7 . منصة الكترونية

التواصل والمشاورات مع 

الجهات المعنية

C3 .أدلة مرجعية

III .مكوّنات رؤية الإصلاح
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المؤتمر 

الوطني 

الأول حول 

الشراء العام

C1 .قانون الشراء العام والمراسيم التنفيذية

لتقييم منظومة الشراء MAPSمسح . A1بلورة الرؤية

العام

A2 . مسح للمؤسسات

المعنيّة

تنفيذ الرؤية

B1 .لعاماستراتيجية وطنية لتحديث الشراء ا

2023 2022 2021 2020 2019

C2 .ارشادات عمليّة حول القانون

المشورة السياساتية

استراتيجية لتطوير الكفايات والقدرات

التواصل والمشاورات مع الجهات المعنية

A3 .اء تشخيص جهوزيّة الشر

الالكتروني

C5 .مراسيم تنفيذيّة تكميليّة

C7 .منصّة إلكترونيّة

حشد الموارد

2018حزيران 

C6 .استراتيجيات وآليات للحدّ من المخاطر

الرصد والتقييم

C4 .نماذج موحّدة ودفاتر شروط نموذجيّة

C3 .أدلة مرجعية

IV . 2023-2019خارطة الطريق
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الشراء العام منظومة متكاملة
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!لةالشراء العام منظومة متكام. قانون عصري وحده لا يكفي: دروس التجربة العالمية

ضرورة وجود قانون واضح، متماسك، مستقر وشامل

ارتباط عضوي بالتخطيط واعداد الموازنات المتوسطة الأمد

دفاتر شروط نموذجية : ممارسات وإجراءات موحّدة مُلزمة

وغيرها من الوثائق الموحّدة

 وإبلاغ واضح وتدابير عقاب فعّالةنظام إشراف ورقابة

 للمراجعات والشكاوى نظام فعّال

تدريب إلزامي لكافة المعنيين بعمليات الشراء.

 ائط بكل الوسائط، وخصوصا  الوسنشر المعلومات والبيانات

الرقمية ومنصّة الكترونية مركزية

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللانتاج الوطنيحوافز

 لى مع الحرص عمراعاة معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية

لفضلى من تحقيق القيمة اوتحقيق التوازن بين المنافع المحتملة 

.  إنفاق المال العام
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يوجد حاليا  استراتيجيّة وطنيّة لتحديث الشراء العاملا.

 من خلال نتائج وتوصيات مسحMAPS IIات علميّة ، سيتمّ بلورة رؤية استراتيجيّة متوسطة إلى طويلة الأمد، تعتمد على معطي

أكد أنّ موضوعيّة لتحديد أهداف السياسات والمعايير والمؤشرات، وسبل دعم ومواكبة تقدّم مسار الإصلاح وتقييمه، والت

.الخيارات المقترحة تتمتّع بعناصر نجاح كافية

وطنيّة لتحديث الشراء العاماستراتيجيّة 

لتحديث الشراء العاماستراتيجيّة وطنية

 متوسطة الأمدخطة عمل
المخرجات

عرض الإستراتيجية وخطة 

العمل على مجلس الوزراء 
لدرسها وإقرارها

حشد الموارد البشرية والمالية

مشاورات مع الجهات المعنية حول 

التوجهات الاصلاحية بناء على 

MAPSوتوصيات مسح 

-2ك

اذار

2021

-تموز

أيلول 

2020

-1ت

1ك

2020

-نيسان

حزيران 

2021

خطة صياغة الإستراتيجية الوطنية و

سح العمل بالاستناد إلى توصيات م
والمشاورات مع الجهات 

المعنية

من مراجعة مسوّدة الاستراتيجية
قبل الجهات المعنية

تضمين الملاحظات وإصدار 

جية المسوّدة النهائية للاستراتي

وخطة العمل

خارطة الطريق
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التحتيةنيةوالبالحاليللواقعمعمّقةمراجعةعلىبالاعتمادالإلكترونيالشراءجهوزيةعلميتشخيص

.والمؤسسيةالقانونيةوالأطرالتكنولوجية

يدةالجدوالمؤسسيةالقانونيةالأطرمعتماشيا  الإلكترونيللشراءسيناريوهاتمعتوصيات.

العامالشراءفيوالنزاهةالشفافيةلضمانأساسيّةأداةهوالإلكترونيالشراء.

علىمبنيةرؤيةورةلبلأساسا  التحتيةوالبنيةوالمؤسسيةالقانونيةالاطرلناحيةالإلكترونيالشراءجهوزيةتشخيصيُعتبر
.مستقبلا  الإلكترونيالشراءوتنفيذتصميمنحوالمعطيات

خارطة الطريق

المخرجات

الأوليتنفيذ التشخيض وبلورة التقرير

بلورة خطة العمل

التقرير النهائي 

-2ك

أذار

2021

-تموز

أيلول

2020

1ك-1ت

2020

-نيسان

حزيران 

2021

حشد الموارد البشرية والمالية
بلورة سيناريوهات تصميم الشراء 

الالكتروني والتوصيات الاولية

التشاور مع الجهات المعنية

جهوزية الشراء الالكترونيتشخيص 



32

الشراء الإلكتروني في تونس

www.tuneps.tn
الاتحاد الاوروبي–المنصة الالكترونية 

www.opentender.eu

الكترونية للشراء العاممنصة 

  الشراءقانونتنفيذحسنلأساسمكوّنلبنانفيالعامللشراءمركزيةإلكترونيةمنصةتطويريعتبرالإلكتروني،الشراءجهوزيةتشخيصعلىبناء

.لمعنيينالكافةمنهجيةبطريقةوالمعلوماتالبياناتإلىالوصولوتسهيلالدوليةللمعاييرالامتثالوضمانبالاصلاحقدماوللدفعالعام،

http://www.tuneps.tn/
http://www.opentenders.eu/
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 أشغالنماذج لإنجاز

 الخدماتوتقديم لوازمنماذج لتوريد

 الإستشارييننماذج لإختيار

 للشراء العامدليل مرجعية

 حول تطبيق قانون الشراء العامإرشادات عملية

نموذجيةشروطدفاترومنهاموحّدة،ونمادجعمليةإرشاداتوجودعدمعقّدي(Standard Bidding Documents)،

عقدّيكماالدفاتر،هذهتحضيرالمولجونالحكوميونالموظفونالأمرهذامنويعانيعملياته،وشفافيةالعامالشراءإجراءات
.جُددمورّدينودخولالمنافسةأمامحقيقيا  عائقا  ويشكلللمورّدينبالنسبةالإجراءات

خارطة الطريق

:المخرجات

ننماذج 

ر موحّدة، دفات

شروط 

نموذجيّة، 

وارشادات

شروط نموذجيّة وادلّة مرجعيّة، دفاتر نماذج موحّدة

ق حشد الخبرات التقنية وفري

عمل متخصص

مشاورات مع ممثلين عن 

القطاعين العام والخاص

إعداد النماذج الموحدة 
يةودفاتر الشروط النموذج

ودليل الشراء والارشادات

الترجمة إلى اللغة 

ح الإنجليزية والتنقي

والنشر

-نيسان

حزيران

2021

-نيسان

حزيران

2020

-تموز

1ك

2020

-تموز

1ك

2021

ليةحشد الموارد البشرية والما

مراجعة الدفاتر والدليل 

ة والاجراءات وتنقيح الصيغ
النهائية ونشرها

صياغة مرسوم لجعل 

إستخدام التماذج الموحدة 

إلزاميا  

-2ك

أذار

2021
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ام عليها القانونتؤمن المراسيم التنفيذية التكميلية حسن تطبيق قانون الشراء العام، مع ضمان احترام المبادئ التوجيهية التي ق.

تنفيذية تكميليةمراسيم 

 الهيكلية المؤسسية المتعلقة بتنفيذ بأحكام قانون الشراء العام ، ومجموعة من المراسيم التنفيذية التكميلية

.ذات الصلة، وعملية التمهين وبناء القدرات، وتأمين أعلى مستويات من النزاهة والشفافية
المخرجات

إقرار المراسيم التنفيذية

حشد الموارد البشرية والمالية

-تموز

1ك

2021

-تموز

1ك

2020

-2ك

حزيران

2021

-2ك

حزيران 

2022

كميلية صياغة المراسيم التنفيذية الت

لقانون الشراء العام

مراجعة قانونية وتقنية لمسودة 
المراسيم

الترجمة إلى اللغة الانكليزية

خارطة الطريق

فيذهاتدريب المعنيين على تن
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 مسح لتطويرالقدرات مبنة علىاستراتيجيّة وخطة عمل

للقدرات البشرية والحاجة لمواءمة المعارف والمهارات 

.مع متطلبات تنفيذ قانون الشراء العام

 ة تواكب تطبيق القانون على كافبرامج متخصّصة

المستويات

مستمرتدريب

الصلةذاتكفاياتوإطاروظيفيولتوصيفاللبنانيةالعامةالإدارةفيالعامالشراءلمهنةغيابهناك.

واستدامتهالعاماءالشرقانونتنفيذلحسنالضامنالإطاربتأمينالمستويات،كافةوعلىالمستمر،القدراتوبناءالتمهينيساهم.

خارطة الطريق

المخرجات

حشد الموارد البشرية والمالية

تحديد إطار الكفايات على ضوء

القانون الجديد

القدرات بلورة مسوّدة استراتيجية تطوير
تطوير مناهج تدريبية 

متخصصة

عرض الاستراتيجية على مجلس

الوزراء تمهيدا لاقرارها

تدريب المدربين وإطلاق 

البرامج التدريبية وحلقات

التوعية

عرض التوجهات على الجهات 

المعنية وإبداء الملاحظات

إدخال الملاحظات وبلورة مسوّدة 

درات نهائية لاستراتيجية تطوير الق

-2ك

حزيران

2021

-تموز

أيلول 

2020

-1ت

1ك

2020

-تموز

1ك

2021

التمهين وبناء القدرات


